كلمة دولة فلسطين يلقيها د. احمد مجدلاني
وزير التنمية الاجتماعية
رئيس الفريق  الوطني لمناقشة التقرير الأول لدولة فلسطين الخاص 
باتفاقية حقوق الطفل امام لجنة الامم المتحدة
السيدات والسادة المحترمين
      يشرفني في هذا المقام باسم دولة فلسطين ان اقدم لكم التقرير الأولي حول تنفيذ احكام اتفاقية حقوق الطفل في دولة فلسطين، الذي شارك في مناقشته واعداده أطفال فلسطين ، هذا التقرير الذي تناول الانجازات والتطلعات وكذلك التحديات والمعيقات التي نواجهها في تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
السيدات والسادة المحترمين:
     إن دولة فلسطين تنتهز هذه المناسبة لتعيد التأكيد أمامكم على التزامها بمبادئ الامم المتحدة واهدافها وبالاعلان العالمي لحقوق الانسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.واذ تعلن دولة فلسطين انها دولة محبة للسلام، فإنها ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، وأنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من اجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق تتفتح في ظله طاقات البشر على البناء ويجري فيه التنافس على ابداع الحياة وعدم الخوف من الغد.فالغد. هذه المبادىءالتي نرتكز عليها في سياساتنا وقواعدنا العامة لبناء دولة فلسطين، واعترافنا الكامل بحقوق الانسان مؤكدين على حق كل فلسطيني في التمتع بكامل حقوقه، دون تمييز على اساس العرق او الدين او اللون او الجنس او الراي السياسي او الاعاقة وهذا ما نص عليه ايضاً القانون الأساسي الفلسطيني .
   والتزاما من دولة فلسطين بمنظومة حقوق الانسان وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وقبل المصادقة عليها رسميا في عام 2014، فاننا نفتخر كفلسطينين بالممارسات الاستباقية لهذه المصادقة واحترامنا لحقوق أطفال فلسطين، حيث اصدرنا  قانون الطفل الفلسطيني عام 2004 وما تبعه من تعديلات بقرار بقانون صادق عليه فخامة الرئيس محمود عباس عام2012، وهذا يؤكد اننا نتطلع الى مستقبل دولة فلسطين من خلال اطفالنا ومصالحهم رغم كل التحديات والمعيقات التي تحول دون تمتعهم بكامل حقوقهم التي نتمناها لهم.
    منذ مصادقة فخامة الرئيس على هذه المواثيق وتشكيل اللجنة العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين لهذه المواثيق والاتفاقيات الدولية، عكفت وزارة الخارجية والوزارات ذات العلاقة على اعداد التقارير الرسمية وفق الالتزامات الدولية حيث شرعت حكومة فلسطين باعداد اجندة السياسات الوطنية ومراجعة كافة الاستراتيجيات الناظمة لحقوق الانسان، وبما ينسجم مع اهداف التنمية المستدامة التي يتم متابعة مؤشراتها ومدى التزامنا بها بكل الحرص والتطلع لانفاذها وعكس ذلك على سياساتنا وبرامجنا تمهيدا لتمتع المواطن الفلسطيني بهذه الحقوق وصولا لتحقيق هذه الاهداف المنشودة.
السيدات والسادة
     ان دولة فلسطين تؤمن بالشراكة والعدالة والتكامل في العمل مع شركائها في مؤسسات المجتمع المدني والأهلي الذي ناضل من اجل الحرية والاستقلال، وحملت مؤسسات المجتمع المدني على عاتقها الكثير من المهام جنباً الى جنب مع المؤسسات الحكومية وشاركت معنا في اللجان الوطنية على المستوى السياساتي  والفني. إننا نقدر الحرص الكبير لمؤسسات المجتمع المدني التي قدمت تقرير الظل الذي نتفق مع بعض ما ورد فيه ونسعى الى استكمال البعض الآخر.  إن مؤسسات المجتمع المدني  مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان  كعضو مراقب، شاركت وتعاونت معنا في اعداد هذا التقرير الوطني، وهذا التعاون يحظى بتقدير عال من طرفنا.
     واسمحوا لنا في هذا السياق وضعكم في صورة الإنجازات التي تحققت من تاريخ تقديم تقرير دولة فلسطين في سبتمبر /2018 وحتى اليوم، وهي على النحو الآتي:
· تم اصدار قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2020 بالتنسيب الى فخافة رئيس دولة فلسطين لأتخاذ الاجراءات اللازمة لنشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية.
· تطوير منظومة اللوائح والتعليمات وادلة الإجراءات والتشريعات الثانوية لقانوني الطفل المعدل 2012 وقرار بقانون حماية الاحداث 2016، وكذلك قرار بقانون التربية والتعليم 2017 .
· دعم الحكومة واسنادها للجنة موائمة التشريعات من خلال تدريبات وورشات لاعضاء اللجنة، واعداد نظام عمل لها، إضافة الى خطة عمل واضحة تنسجم مع توصيات اللجان في الأمم المتحدة.
· مواءمة قانون العمل الفلسطيني ومعالجة قضايا عمالة الأطفال بما فيها العمل في منشأة الاسرة، والتوصية برفع سن العمل ليصبح 16 عام انسجامأ مع  سن الزامية التعليم الأساسي.
· قرار الحكومة الفلسطينية بتشكيل فريق عمل قانوني لقوانين العقوبات الساري المفعول ولمراجعة  مسودة قانون العقوبات تمهيدا لاصدار قانون يتناول المفاهيم الجرمية والعقوبات الاحترازية والبديلة وتشديد الجرائم الواقعة على الأطفال وخصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة منهم، إضافة للعمل الجاري على اعداد مسودة قانون منع الاتجار بالبشر.
· الانتهاء من اعداد المسودة الأخيرة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  وكذلك مسودة قانون حماية الاسرة من العنف وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
· مأسسة المجلس الوطني للطفل وإعادة هيكلته بما يضمن القيام بمهامه كمؤسسة ناظمة للسياسات والبرامج والخطط  المتعلقة بالطفولة في فلسطين.
· اعداد المسودة الأولى للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل لمنع مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة، والتحضيرات جارية لخطة اعداد البروتوكولات الاختيارية الأخرى.
· العمل  المستمر لتطوير المناهج الفلسطينية بما ينسجم مع المبادئ والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق الانسان وبما يضمن حقوق المواطنة والتوعية حول قضايانا العادلة.
· توفير الموارد البشرية للعمل في قطاع الطفولة وتطوير قدراتهم بما يضمن اعمال احكام الاتفاقية فمثلا تم تعيين معلمي مصادر للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات الخاصة.حيث تم تعيين 261 معلم في 261 مدرسة منهم 45 في قطاع غزة، علماً ان خطة التطوير تضمن تعيين 45 معلم ل 2020، إضافة الى 300 غرفة مخصصة بالمدارس للتعامل مع الأطفال ذوي الاعاقة
· اجراء دراسة تقييمية للمنهاج الفلسطييني حيث اوصت الدراسة بالعديد من الملاحظات الا انها خلصت الى أن  16.82% من المنهاج الفلسطيني يراعى حقوق الطفل.
· استحداث 270 روضة حكومية مجانية وتوسيع وزيادة هذه الروضات مستمر حسب خطة وزارة التربية والتعليم.
· توسيع مواءمة المدارس حيث بلغت  ما نسبته 65% من المدارس بشواحط السير الآمن للأطفال الطلاب، بينما وصلت نسبة المرافق الصحية الموائمة في المدارس 55.7%.
· تخصيص أنظمة للشكاوي والبلاغات سواء خط النجدة بمؤسسة دار الامل للاحداث، او نظام وآليات الشكاوي المعتمد لدى النيابة العامة، او طرق تقديم الشكاوي في المدارس ومنظمة  بمذكرات تفاهم ما بين وزارة التربية والتعليم والنيابة العامة ووزارة التنمية الاجتماعية.
· تطوير الوساطة واجراءاتها الكترونياً، حيث تعمل الوساطة  كبديل للاحتجاز والملاحقة لدى نيابة الاحداث في العامين 2018 و2019 ح وتجنيب الأطفال حجز حرياتهم. لضمان ضبط قضايا الأطفال والاحداث والمعرضين لخطر الانحراف والنظر بقضاياهم بسرية وعلى وجه السرعة.
· اعداد المبادئ التوجيهية للوسيط لتجنيب الاطفال الاحداث الدخول بنظام العدالة الرسمي.
· ملاحقة ومساءلة الشرطة والنيابة العامة لكل من يقصر او يمنع اطفاله من التعليم او العلاج، وفتح سجلات لقضايا الأطفال المتسولين، والمعنفين اقتصادياً، وتحويلهم لوزارة التنمية الاجتماعية.
· تنفيذ جولات تفتيشية لمرشدي حماية الطفولة ووكلاء النيابة ومفتشي العمل على أماكن العمل للتحقق من عدم وجود عمالة أطفال مخالفة للقانون.
· تطوير مذكرة التفاهم ما بين وزارة التنمية الاجتماعية وجهاز الشرطة بما يضمن عدم التكبيل للأطفال وحجزهم في الأماكن المخصصة لهم إلى حين عرضهم على النيابة العامة.
· تطوير مذكرات تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الارشاد النفسي لضمان وصول الأطفال لهذه الخدمات خاصة الأطفال الذين يتعرضون لعنف اسري ومدرسي.
· تطوير أنظمة وآليات الكشف المبكر عن الإعاقة للأطفال من خلال اللجنة الوطنية للطفولة المبكرة وبدعم من منظمة اليونيسيف وبالتعاقد الجاري مع عشر جمعيات خيرية بالضفة وغزة،  يتم فيها العمل على الكشف المبكر للاعاقة من خلال عيادة متنقلة واستمارة معدة لهذا الغرض.
· اعتماد مفهوم ومنهجية الفقر متعدد الابعاد الذي سيساعد المواطنين و الأطفال الفقراء منهم  والمسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية من الحصول على الخدمات والمساعدات المتكاملة.
· اجراء دراسة تقييمية للأطفال الايتام في دولة فلسطين والمؤسسات الايوائية العاملة في هذا المجال والخروج بتوصيات تضمن المصلحة الفضلى  للأطفال. 
· صحيا هناك تطور في برامج الصحة الجنسية، والانجابية، والوقاية من الاعاقات، والوقاية من المخدرات وبجهود مبذولة من خلال اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات.
· على الرغم من شح الموارد المالية، تغطية الكثير من علاج الأطفال حيث تتم التغطية العلاجية لمن هم دون سن السادسة مجاناُ، علماً ان نسبة أطفال فلسطين الذين يتمتعون بتأمين صحي حكومي او خاص او تأمين من وكالة الغوث "الأونروا" 80%، علماً ان التغطية العلاجية التطعيمات والخدمات النفسية للأطفال ذوي الإعاقة مجانية.
· بدء مراجعة قانون الاحوال الشخصية ، وتشكيل لجنة من قضاة المحكمة العليا لهذا الغرض.
· تحديد سن الزواج ب 18 عام ومنح استثناء لقاضي القضاة وفق ما تقتضيه مصلحة الطفل، علمأ ان  قاضي القضاة  الشرعي اصدر تعميماً واضحاً لضبط عملية زواج الأطفال والحد منها.
· التطور الكبير لدى قضاة المحكمة الشرعية العليا، بشأن اصدار عدة قرارات لحضانة الأولاد للأم مع إلزام الأب بالنفقة وفق مصلحة الطفل الفضلى.
· تقديم المساعدة القانونية اللازمة للأطفال الاحداث والاطفال المعتقلين لدى إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
السيدات والسادة
تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة الأطفال في دولة فلسطين بلغت 44.7%.  وتشير هذه البيانات إلى القضايا التالية:
· انخفاض نسبة الزواج المبكر حيث بلغت النسبة عام 2018  19.7% وبالمقارنة مع السنوات السابقة يتضح الانخفاض.
· اظهر التعداد العام الأخير للسكان والمساكن والمنشآت (2017) ان عمالة الأطفال في فلسطين 3% __ 1.1% منهم ملتزم بمقاعد الدراسة.
· أظهرت احصائيات 2019 اعتقال 745 طفل معتقل لدى اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، 200 منهم ما زالوا داخل السجون الإسرائيلية.
· أظهرت الاحصائيات استشهاد 3000 طفل منذ عام 2000 وحتى الآن، و57 طفل منهم عام 2019  استشهدوا وقتلوا على يد الإسرائيليين سواء بالقصف او الاجتياحات وكان 5 أطفال منهم دون سن 12 عام. 
السيدات والسادة:
· شح الموارد المالية وسيطرة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على مستحقات الحكومة الفلسطينية متذرعة بدعم اسر الشهداء والأسرى، حيث تقر الحكومة الموازنة السنوية المتقشفة والتي تعكس آثارها على الطفل الفلسطيني وحقوقه، إضافة الى تراجع وتقليص الدعم الدولي في السنوات الأخيرة، والذي يعكس اثارة على المؤسسات الطبية والصحية والتعليمية والاجتماعية الحكومية وغير الحكومية.
· عدم إمكانية اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على كامل أراضي دولة فلسطين،  ولن نقبل دون القدس وقطاع غزة إضافة الى الضفة الغربية، والجهود التي تبذل في هذا الصدد مستمرة لانجاز الانتخابات كاستحقاق وطني حقوقي ديمقراطي لشعبنا العظيم.
السيدات والسادة
    نؤكد لكم اليوم ومن خلال هذا التقرير ومناقشته معكم عدم اعفاء دولة اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من مسؤولياتها المترتبة على اعمال العنف والتشريد وسلب الحريات وممارسة الانتهاكات بشكل يومي بحق ابناء شعبنا وتحديدا الاطفال ويجب ان نقف عند طلب لجنة مناهضة التمييز العنصري من دولة اسرائيل في ديسمبر 2019 باعادة النظر في العديد من قوانينها العنصرية التي تفرق ما بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينين ، كما طلبت لجنة حقوق الطفل مرارا وتكرارا من اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال معلومات تكميلية لتقاريرها بشان حماية الاطفال الفلسطينين، وكيفية التعامل معهم، الا انها ما زالت تمارس اليوم جريمة التمييز العنصري، وتشريع  قوانين ضد كرامة الانسان ومنها (قانون اللمس) لغايات التفتيش الجسدي المهين بحق النساء والأطفال .  كما شرعت قوانين تسمح باعتقال الاطفال  دون سن الرابعة عشر ومحاكمتهم، وممارسة الحجز المنزلي ضد العديد منهم، وتحديدافي مدينة القدس،  اضافة الى العديد من  الممارسات المخالفة للقانون الإنساني، ولاحكام اتفاقية حقوق الطفل من سحب هويات للعديد من الأطفال،  اضافة الى هدم المنازل وتقييد الحركة والمرور، والتي تحرم الاطفال من الحقوق التعليمية والصحية والثقافية وغيرها، وتحديداً في المناطق المحيطة بجدار الفصل العنصري. 
السيدات والسادة:
     ان ما قررته المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل في جرائم الحرب الاسرائيلية، يحمل العديد من الدلالات اهمها الاعتراف المحمة بانه توفر لديها من الادلة بارتكاب اسرائيل جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا لابشع جرائم القصف والقتل للمواطنين العزل ولاطفال لم يكتب لهم  العيش والحياة، بين أحضان عائلاتهم، اضافة الى القضايا المتعلقة، بالتوسع في الاستيطان والممارسات الغير انسانية حيث رحبت القيادة بهذا القرار واعطى فخامة الرئيس توجيهاته للمختصين للتحضير واستكمال الملفات القانونية امام المحكمة الجنائية الدولية، وامام الدائرة التمهيدية والتحرك جاري لتحضير ملفات المواطنين الفلسطينين الذين تعرضوا لجرائم  بشعة من هذا الاحتلال الغاشم.
اضافة للجهود الدبلوماسية الحثيثة لاستصدار مجموعة من القرارات حول الانتهاكات الاسرائيلية وتقديم الشكاوي والبلاغات الى المحاكم واللجان الدولية المختصة.
   ورغم كل هذه التحديات فاننا نملك الإرادة القوية للعمل الجاد والدؤوب لتحقيق العدالة لابناء شعبنا ، ولاطفالنا وليس للانتقام من اجل التمتع بحياة كريمه خالية من العنف.
   أطفالنا يجب ان يعيشوا حياة طبيعية اسوة باطفال العالم، ونخشى ان يستمر هذا الواقع المؤلم عليهم وبدلاً  ان يحملوا لعبة السيارة والدمية بحملوا العاب العنف والغضب، اننا ندعوكم من هذا المنبر لمساعدة أطفال فلسطين ودعم قضاياهم العادلة وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم من اجل تحقيق حياة كريمة.
     ونتقدم بالشكر الجزيل لكل الداعمين  وفي مقدمتهم منظمات الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان على كافة الجهود الداعمة لتمكين دولة فلسطين من اعمال احكام اتفاقية حقوق الطفل ونتطلع الى اسئلتكم وتوصياتكم التي ستلقى منا كل اهتمام ومتابعة.
شكرا على حسن إصغائكم
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